بسم الله الرحمن الرحيم
تعليقات الشيخ عبدالكريم النملة على كتاب الموافقات والقواطع.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
فهذا ما كتبته من تعليقات عن فضيلة الشيخ عبدالكريم النملة وفقه الله في شرحه لمسائل من الاجتهاد من كتابي الموافقات وقواطع الأدلة.
(تنبيه) بما أن طبعات كتاب الموافقات تختلف فإنني سأذكر اسم الفصل ولن أذكر رقم الصفحة كما فعلته في الواضح، وأما في القواطع فسأذكر رقم الصفحة.
(تنبيه ثان) ما كتب هنا وفي مذكرة الواضح إنما هو التعليقات فقط،وليس تلخيصا لما ورد في هذه  الكتب، فلا يكفي ما كتبته عن الرجوع إلى أصل الكتاب، وهذا أوان الشروع في المقصود والله المستعان.
أولا: التعليقات على الموافقات.
· المسألة الأولى: أنواع الاجتهاد: (وهذا من حيث انقطاعه وعدمه).
· الاجتهاد الذي لا ينقطع هو المتعلق بتحقيق المناط العام وهو-أي:تحقيق المناط-: أن ينص الشارع على قاعدة كلية أو متفق عليها فيجتهد المجتهد في إدراك العلة في الفرع. وهذا يسميه المناطقة: القياس الاقتراني. وهذا لا خلاف بين الأمة ولا بين الأمم السابقة كذلك في قبوله.
· قوله في التمثيل عليه: (كما إذا أوصى بماله للفقراء...وبينهما وسائط) هذا الاجتهاد لا ينقطع لأن الناس يتكاثرون ويتوالدون.
· قوله في مثال النفقات: (إذ هو مفتقر إلى النظر في حال المنفق عليه والمنفق وحال الوقت) فالنفقة تتغير بتغير الأوقات.
· قوله: (وليس ما به الامتياز معتبرا في الحكم بإطلاق ولا هو طردي بإطلاق بل ذلك منقسم إلى الضربين) أي إلى قسم أعلى وقسم أدنى.
·  والامتياز هذا أحد الأنواع التي يعبر بها في التقسيمات فالأشياء عندهم أربعة: 1- جنس مثل(الحيوان) 2- نوع مثل(الحيوان الناطق) 3- خاص مثل(زيد)4- مميز مثل(هذا الشخص)
· متى يجتهد العامي؟ ج- يجتهد في تحقيق المناط ونوع المناط،ولذلك قال الشاطبي: (لا بد من تحقيق المناط بالنسبة إلى كل ناظر(أي المناظر والمجادل)وحاكم ومفت،بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه).
· استدل الشاطبي رحمه الله بدليلين على عدم انقطاع الاجتهاد في تحقيق المناط وكلاهما من باب التلازم:
الدليل الأول: يلزم من عدم انقطاع الخلق عدم انقطاع تحقيق المناط لأن هذه الكليات لا بد أن تنطبق على مشخصات.
الدليل الثاني: يلزم من انقطاع الاجتهاد في تحقيق المناط:التكليف بالمحال،لأن التكليف مرتبط بتحقيق المناط فلو لم نحقق المناط لأدى ذلك إلى الجهل بما كلفنا به.
· متى يقلد المجتهد؟ ج- يقلد في تحقيق المناط إذا كان متوجها على الأنواع لا على الأشخاص كالمثل في جزاء الصيد فيأخذ هذه الأمور المأثورة فيقلد فيها.
· قوله: (لكن هذا الاجتهاد في الأنواع لا يغني عن الاجتهاد في الأشخاص المعينة) فلا بد من تعيين الأشخاص المعينين.
· ذكر الشاطبي أن الاجتهاد الذي ينقطع ثلاثة أنواع: تنقيح المناط، وتخريج المناط، وتحقيق المناط الخاص.
· تنقيح المناط: أن يعلق الشارع الحكم بعدة أوصاف فيلغي المجتهد أكثرها ويبقي الوصف المناسب للحكم،ويمثل له بحديث الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان فقد جاء في الحديث عدة أوصاف له منها أنه أعرابي وأنه ينتف شعره ويضرب صدره، ومنها كون هذه الواقعة جماعا ومنها كونه في نهار رمضان، ومنها كونه على زوجة، ومنها أنه جاء نادما...إلخ،فيأتي المجتهد ويلغي الأوصاف التي لا تناسب الحكم ويبقي الوصف المناسب للحكم فيعلقه به.
· تنقيح المناط ليس من باب القياس وإنما هو من باب دلالات الألفاظ، ولذلك قال به أبو حنيفة مع كونه ينكر القياس في العقوبات عموما لأنها مقدرات ولا نعلم علة للتقدير فلذلك لا يجوز القياس فيها.(هذا التعليل لمنع الأحناف دخول القياس في العقوبات،وليس لكون تنقيح المناط من باب دلالات الألفاظ).
· تخريج المناط: ألا ينص الشارع على العلة بنص صريح فيقوم المجتهد باستنباط العلة. وهذا هو المقصود بالقياس عند الإطلاق، وهو الذي أنكره الظاهرية وأتباعهم.
· مثال لتحقيق المناط الخاص: لو قلنا بأن زيدا عدل فقبل القاضي شهادته فهناك تحقيق مناط آخر فلا بد أن نعلم هل زيد عدل في كل الأمور أو في بعضها دون بعض؟ فقد يكون عدلا في الأبضاع غير عدل في الأموال.
· قوله: (كره مالك كتابة العلم-يريد ما كان نحو الفتاوى-) لأنه قد تتغير الفتوى.
· قوله: (ويختص غير المنحتم بوجه آخر) يقصد بغير المنحتم: المستحبات والمكروهات(وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه،بحسب وقت دون وقت،وحال دون حال،وشخص دون شخص) والمقصود بذلك: مراعاة ظروف وأحوال المستفتين.
· قوله: (فكأنه يخص عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق،لكن مما ثبت عمومه في التحقيق الأول العام، ويقيد به ما ثبت إطلاقه في الأول،أو يضم قيدا أو قيودا لما ثبت له في الأول بعض القيود، هذا معنى تحقيق المناط هنا) مقصوده بذلك: أن تحقيق المناط الخاص تابع للمناط العام، ولكنه أفرده لأن كثيرا من الأصوليين لم يتطرقوا له.
· الدليل على تحقيق المناط الخاص: الاستقراء، وقد ذكر الشاطبي أمثلة كثيرة على ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يختلف جوابه للمستفتين مع اتحاد سؤالهم بسبب تغير أحوالهم، ثم ذكر وجه الدلالة قائلا: (جميعها يدل على أن التفضيل ليس بمطلق، ويشعر إشعارا ظاهرا(أي:بالنسبة للمجتهد)بأن القصد إنما هو بالنسبة إلى الوقت أو حال السائل) وظرفه النفسي والبدني والاجتماعي والصحي،وقد قال قبل ذكره للأمثلة: (...فأجاب بأجوبة مختلفة ، كل واحد منها لو حمل على إطلاقه أو عمومه لاقتضى مع غيره التضاد في التفضيل) أي لاتهمت الشريعة بتضادها وعدم سيرها على قواعد.
·  ومن الأمثلة:
· دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بكثرة المال ولم يدع لثعلبة بذلك لما طلب منه، لأنه علم أن أنسا سيشكر هذه النعمة وثعلبة لن يشكرها.
· نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر عن الإمارة والولاية على مال اليتيم مع كونهما عملين جليلين لأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه لن يقوم بحقهما.
· قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله عنه الصدقة بماله كله ورد على كعب بن مالك رضي الله عنه لما أراد الصدقة بكل ماله لأنه علم أن أبا بكر لن يحتاج بخلاف كعب فقد يحتاج.
· مما يدل على مراعاة أحوال المدعوين والطلاب ونحوهم: قول علي: حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
· قول الحارث بن يعقوب: (الفقيه كل الفقيه من فقه في القرآن، وعرف مكيدة الشيطان)المراد: مكيدة الشيطان للمستفتي،فيعرف هل قصده معرفة الحق أو التعجيز ونحو ذلك؟
· قوله: (ولو تتبع هذا النوع) يقصد تحقيق المناط الخاص.
· الاستثناءات والمخصصات في الشريعة جاءت لتحقيق المناط الخاص، مثل:أكل الميتة للضرورة،والجمع والقصر في السفر، وإباحة العرايا وهي مستثناة من قاعدة المزابنة.
· قوله في آية الحرابة: (ثم رأوا أنه مقيد بالاجتهاد) فيعمل الإمام بما يراه مصلحة.
· قوله: (حتى يتبين مغزاه)أي مغزى المستفتي(ومورده في الشريعة)
· من قوله: (فإن قيل: كيف تصح دعوى التفرقة...)إلى آخر المسألة لم يقرأ على الشيخ، وإنما قرئ عليه المسألة الثانية. 
المسألة الثانية: شروط درجة الاجتهاد 
ذكر الشاطبي رحمه الله أنه يشترط للمجتهد شرطان، وهذا بناء على استقراء ما ذكره الأصوليون في كتبهم:
الشرط الأول: فهم مقاصد الشريعة على كمالها،وهذا لم يذكره الأصوليون لوضوحه وإلا فهم يشترطونه.
الشرط الثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه في الشريعة،وهذا الشرط هو الذي ذكره الأصوليون.
ذكر الشاطبي في شرحه للشرط الأول: (أن المصالح على ثلاث مراتب) وهي الضروري والحاجي والتحسيني،(فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة)أي في كل جزئية بعينها(وفي كل باب من أبوابها) أي يفهم المقصد العام من كل باب(فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله) أي أن فهم مقاصد الشريعة في كل جزئية من أجزائها هو غاية ما يريده الناس من طالب العلم لأن مقصد الشارع جلب المصالح ودرء المفاسد،فإذا عرف ذلك قاس عليه كل مسألة، مثاله: مسألة قتل الفواسق في الحرم إذا عرف المقصد من النص عليها وهو كونها مؤذيات قاس عليها كل مؤذ.
قوله: (وأما الثاني) أي التمكن من الاستنباط(فهو كالخادم للأول)أي أن طرق الاستنباط قد وضعت لأجل التوصل إلى المقصد الشرعي في المسألة،فمعرفة المقصد الشرعي هو المهم وليس المهم معرفة طرق الاستنباط بذاتها،(فإن التمكن من ذلك)أي من الاستنباط(إنما هو بواسطة معارف)وهي الشروط التي ذكرها الأصوليون(محتاج إليها في) ذكر هنا فائدتين للتمكن من الاستنباط(فهم الشريعة أولا،ومن هنا كان خادما للأول، وفي استنباط الأحكام ثانيا)
· قسم الشاطبي رحمه الله المجتهدين بالنسبة إلى العلوم التي اشترطها الأصوليون إلى ثلاثة أقسام:
الأول: أن يكون عالما بهذه المعارف مجتهدا فيها،فيكون مثلا عالما بالقواعد الأصولية مجتهدا فيها يصحح قاعدة ويبطل أخرى، وذكر من الأمثلة عليه: الإمام مالكا رحمه الله في الحديث،فهو مجتهد في الحديث يعرف مقاصده وصحته من ضعفه، والشافعي رحمه الله في الأصول، وذكر أنه لا إشكال في صحة اجتهاده.
الثاني: أن يكون حافظا لهذه المعارف متمكنا من الاطلاع على مقاصدها العامة(كأن يعرف أن كل أمر فإنه يفيد جلب المصلحة) ولكنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد فيه، وذكر من الأمثلة عليه: الإمام أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله في علم الحديث،فإنهما يعرفان مقاصد الأحاديث ولكنهما لا يعرفان صحة الحديث من ضعفه، وكأنه يقول: إنهما يقلدان الإمام مالكا رحمه الله في الحديث.
الثالث:أن يكون غير حافظ للمعارف ولا عارف للمقاصد الجزئية إلا أنه عالم بغايتها وأن لها افتقارا إليها في مسألته التي يجتهد فيها، فهذا القسم إن كان عنده آلة الاجتهاد وسأل كل عالم في تخصصه كأن يسأل المحدث عن صحة حديث ويسأل الأصولي عن عمومه وخصوصه،وجمع كل ذلك واجتهد فيه كان كالقسم الثاني، وإن لم يكن عنده آلة الاجتهاد فهو كالعدم.
· ثم ذكر الشاطبي رحمه الله فصلا،وكأنه جواب عن سؤال مقدر وهو: هل يجوز للمجتهد أن يطلب من غيره مساعدته في الاجتهاد؟ 
· ج- أن العلوم على ثلاثة أقسام كما ذكره الشاطبي:
النوع الأول: العلوم التي تتعلق  بالاجتهاد في الجملة كتعلم الصناعات والطب ونحوها فهذه لا يلزمه أن يكون مجتهدا فيها.
النوع الثاني: العلوم التي لا يمكن أن يحصل وصف الاجتهاد بكنهها إلا من طريقها وهو علم اللغة العربية،وقد اشترط الشاطبي الاجتهاد فيه كما سيأتي.
النوع الثالث: ما سوى ذلك من العلوم وهي التي تعين الإنسان في الاجتهاد كاستعانته بأهل الخبرة في أمور النساء أو أمور البناء ونحو ذلك فهذه لا بأس في التقليد فيها.
ما الفرق بين النوع الأول والثالث؟ يميل الشيخ إلى أنه لا فرق بينهما في الصورة.
· الدليل على أنه لا يلزم الاجتهاد في النوع الأول أمور(ذكر الشاطبي ثلاثة أدلة، وقد قرأنا دليلين فقط وقفزنا الدليل الثالث):
· الأول: دليل التلازم،ووجهه: يلزم من اشتراط الاجتهاد في هذا النوع من العلوم أن يخلو العصر من المجتهدين.
ذكر من الأمثلة على ذلك أن الشافعي وأبا حنيفة رحمهما الله يقلدان في علم الحديث وأما مالك رحمه الله فهو مجتهد في هذا العلم، ومع ذلك كان يستعين بأهل الخبرة في أمور النساء.
قوله في آخر الدليل الأول: (وليس الأمر كذلك بالإجماع) أي لم يشترط أحد أن يكون العالم مجتهدا في كل العلوم بل أجازوا له أن يستعين بغيره.
· الثاني: دليل القياس: كما أن للطبيب أن يأخذ بمقدمات لعلمه فيراعي حال المريض بناء على أقوال أهل الخبرة في الأمزجة كذلك للمجتهد أن يعتمد في اجتهاده على الأخذ بقول القارئ في باب القراءات وعلى المحدث في صحة الحديث وضعفه وعلى اللغوي في معاني المفردات.
قوله: (وقد أجاز النظار وقوع الاجتهاد في الشريعة من الكافر المنكر لوجود الصانع) حكي عن الباقلاني أنه أجاز قبول رواية الكافر المأمون في دينه، ولم يجز قبول رواية الفاسق.
· اعترض على جواز التقليد في هذا النوع من العلم بأن المجتهد إذا قلد غيره في المقدمات فإنه لا يحصل له العلم بصحة اجتهاده لأنه اعتمد على غيره فلا يدري عن صحة ما اعتمد عليه.
· الجواب عنه: بل يحصل له العلم بذلك لأنه مبني على فرض صحة المقدمات، وإذا كان الإنسان يشكك فيما حوله فإنه لا يفرض الصحة فلا يصح اجتهاده،لكن يجب فرض الصحة لأن الأصل في الناس الصحة.
· اعتراض آخر: يلزم من تقليد الشخص في بعض المعلومات والمقدمات عدم وصوله إلى مرتبة الاجتهاد بإطلاق، وكلامنا إنما هو فيمن وصل إلى تلك المرتبة.
· الجواب عنه: أن العلم بالمقدمات شرط للعلم بالمسألة وليس شرطا للاجتهاد، لأن تلك المعارف وهي صحة الحديث أو اللغة أو القراءة ونحوها ليست من ماهية الاجتهاد،وإنما يتوصل بالاجتهاد إليها،فإذا فرض المجتهد صحتها ثم بنى عليه كان بناؤه صحيحا.
· ثم ذكر المصنف رحمه الله تعريف الاجتهاد هنا في سياق رده لهذا الاعتراض قائلا: (الاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن بالحكم) وقد سبق عقد المقارنة بين التعريفات في تعليق الشيخ على الواضح.
· (تنبيه) فيه كلام بعد هذا التعريف في بعض النسخ مقحم في المتن وأصله في الحاشية، حيث جاء بعد التعريف السابق: (وهو لأنه على ما تقدم....فتأمل. قد وقع) والصواب: (وهو قد وقع...) وأما قوله: ( لأنه على ما تقدم....فتأمل)فهو من الحاشية وليس من المتن.
· قوله: (ويبين ذلك ما تقدم في الوجه الثاني...)هذا تقرير لما سبق، وقد  بين أن كثيرا من أتباع الأئمة قد قلدوا أئمتهم في القواعد الأصولية ومع ذلك هم مجتهدون عند الناس ولم يقل أحد: إنهم مقلدون لأنهم قلدوا في القواعد الأصولية.
· ثم ذكر الشاطبي رحمه الله بعد ذلك المطلب الثاني وهو وجوب الاجتهاد في اللغة العربية،وذكر العلوم التابعة للغة التي يجب الاجتهاد فيها، ثم ذكر الدليل على اشتراط ذلك في قوله: (وبيان تعين هذا العلم...)وعلق الشيخ على هذا الدليل بقوله: كلما ارتقى الإنسان في علمه باللغة العربية ارتقى في علمه بالشريعة.
· قوله بعد ذلك: (وكل من قصر فهمه لم يعد حجة) هذا تفسير لقوله السابق: (فلا يفهمها حق الفهم..)
· قوله: (فلا بد من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها كالخليل وسيبويه...) يقصد أن يبلغ نحو درجتهم، وضرب الشيخ مثالا لتقريب ذلك: بأن تقدير ممتاز يحصل عليه من نسبته 100% ومن نسبته 90% فالشاطبي لا يرى اشتراط أن تصل إلى 100% وإنما يكفي أن تصل إلى أدنى درجة من الامتياز90%. 
· قوله(وكتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش) أي يعرف به مقاصد العرب في كلامهم.
· قوله : (وهو كلام يروى عنه في صدر كتاب سيبويه من غير إنكار) أي لم ينكر أحد من العلماء على الجرمي كونه يفتي من كتاب سيبويه للمعنى الذي ذكره الشاطبي رحمه الله.
· الشاطبي رحمه الله يرى أن الخلاف بينه وبين الأصوليين لفظي،(وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله) ولذلك أورد في كتابه اعتراضا على ما قرره من اشتراط بلوغ درجة الاجتهاد في اللغة بأن الأصوليين قرروا أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل وسيبويه ونحوهم. وأجاب عن ذلك بما ملخصه بأنه ليس مقصودي ما ذكرتم، إنما مقصودي أن يبلغوا أدنى درجة في الاجتهاد.ثم نقل كلاما للغزالي ثم للشافعي رحمهما الله في ذلك وحمل كلامهما على ما تقدم من مراده.
· قوله: (وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة) هذا جواب عن سؤال مقدر،وهو : أنه إذا اشترطتم الاجتهاد في اللغة فإن المجتهد لا بد فيه من أن يعلم بدقائق اللغة.
· قوله: (وربما فهم بعض الناس أنه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل وسيبويه في الاجتهاد في العربية) هذا هو القول الثاني. (فيبني في العربية على التقليد المحض فيأتي في الكلام على مسائل الشريعة بما السكوت أولى به منه) هذا حكاية لبعض ما حصل من المحدثين في عصره.
· قوله فيما حكاه عن الشافعي: (إن الله خاطب العرب بكتابه بلسانها على ما تعرف من معانيها) يعني لم يرد شيء في القرآن على غير لسان العرب.
· قوله بعد الكلام السابق(وأن تخاطب بالعام مرادا به ظاهره)أي أن العموم على ظاهره(وبالعام يراد به العام ويدخله الخصوص)أي يخصص ببعض المخصصات المتصلة أو المنفصلة(...وبالعام يراد به الخاص) أي أن العام في الأصل يراد به الخاص كقوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم} (ويعرف بالسياق) أي يعرف من خلال سياق الكلام أن الآية لم يرد بها العموم.(وبالكلام ينبئ أوله عن آخره، وآخره عن أوله) أي يفسر أوله آخره والعكس.(...وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة) وهو المترادف (والمعاني الكثيرة بالاسم الواحد) وهو المشترك.
· قوله: (وغالب ما صنف في أصول الفقه من الفنون إنما هو من المطالب العربية) فثلاثة أرباع أصول الفقه تقريبا من مباحث اللغة العربية،فطرق الاستنباط كلها ترجع إلى اللغة العربية وهي غالب مباحث أصول الفقه(...وما سواها من المقدمات)كالحكم التكليفي والوضعي(فقد يكفي فيه التقليد كالكلام في الأحكام تصورا وتصديقا) التصور هو إدراك المفردات، ويكون في التعريفات، والتصديق إدراك النسبة ويكون في جميع الأحكام.(كأحكام النسخ، وأحكام الحديث)وهو ما بحثه الأصوليون في الرواية.
· مقدار التعمق في الشريعة يترتب على مقدار التعمق في اللغة.
· ذكر السبكي رحمه الله أن الأصوليين توصلوا إلى قواعد لغوية لم يتوصل لها اللغويون لأنهم جمعوا بين علم الشريعة وعلم اللغة.
· سبب اشتراط الشاطبي رحمه الله للاجتهاد في اللغة العربية مع أنه لم يشترط الاجتهاد في الحديث: لأن اللغة العربية هي أصل مادة الاجتهاد فلا يكتفى في التقليد فيها.
· هل الخلاف بين الشاطبي وجمهور الأصوليين لفظي أو معنوي؟
· ج- الشاطبي رحمه الله يرى أن الخلاف لفظي ويرى أن الفرق بينه وبين المتقدمين هو أنه صرح بما لم يصرحوا به.
وبعضهم يرى أن الخلاف معنوي فجمهور الأصوليين يشترطون المعرفة ولو لم يبلغ أدنى درجة الاجتهاد.
· ثمرة الخلاف على القول بأنه معنوي: تضييق دائرة الاجتهاد في الشريعة على القول باشتراط الاجتهاد في اللغة، وتوسيعها على القول بعدم اشتراط الاجتهاد في اللغة.
· ترجيح الشيخ: يرى الشيخ وفقه الله أن كلام الشاطبي رحمه الله في اشتراط الاجتهاد في اللغة هو الراجح،وتنزيل الشاطبي كلام الأصوليين على قوله هو الراجح فكيف سيفتي من لم يعرف من الآية أو الحديث إلا معناه الظاهر؟ ولذلك فالشيخ هنا يرى أن الخلاف لفظي(وسبق لنا في تعليقه على الواضح أنه يرى أن الصحيح أن الخلاف معنوي)
· المجتهد الجزئي عليه أن يعرف من اللغة العربية ما يخدم به هذا الباب الذي يجتهد فيه.
· لم يصرح الأصوليون رحمهم الله بجواز التقليد في اللغة العربية.
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ثانيا: التعليقات على القواطع     
ص1 ذكر السمعاني رحمه الله خمس تعريفات للاجتهاد،أربع في هذه الصفحة، والخامس في ص11.
· التعريف الأول(بذل الجهد في استخراج الأحكام من شواهدها الدالة عليها بالنظر المؤدي إليها) وهذا يتفق مع تعريف الشاطبي وابن عقيل في دخول الاجتهاد في القطعيات،والجصاص خصه بالظنيات، وتعريف الجصاص أدق،والشاطبي ومن تبعه أولوا ذلك بأنه يجتهد في الدليل( وسبق بيان هذا في التعليق على الواضح)
· التعريف الثاني: (طلب الحق بقياس وبغير قياس).
· التعريف الثالث: (ما اقتضى غالب الظن الحكم بالمقصود). (وهذا التعريف ورد فيه تصحيف في المطبوع فصححه الشيخ بما ذكر)
· التعريف الرابع: (طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه).
قال السمعاني: (وهذا الأخير أليق بكلام الفقهاء)ويقصد بهم أهل الجدل الذين يعتنون بالأسئلة الواردة على الأحكام الشرعية.
· نوقشت التعريفات الثلاثة الأخيرة بأنه لم يذكر فيها (بذل الجهد) فهي غير مانعة من دخول الاجتهاد الناقص فيها، والمراد بالاجتهاد الناقص ألا يبذل جهدا في الاجتهاد.
· التعريف الخامس الوارد في ص11:(استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي) وهو بمعنى التعريف الأول.
· ذكر المصنف بعد ذلك مسألة عنون لها المحقق بقوله(المخاطب بالاجتهاد) وهذا العنوان غير صحيح،بل عنوان المسألة: (الأدلة المجتهد فيها تقديما وترتيبا)
· ص2 ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة عنون لها المحقق بقوله: (أنواع الاجتهاد من حيث طلبه شرعا) والمقصود به: (حكم الاجتهاد)
· ذكر المصنف رحمه الله أن الاجتهاد يكون فرض عين أو فرض كفاية أو مندوبا، وزاد عليه الشيخ: أنه يكون محرما ويكون مكروها.
· الحال الثانية من وجوبه عينا: (اجتهاده فيما تعين عليه الحكم فيه)، وهذا ذكره ابن عقيل والمراد حيث لا يوجد مجتهد غيره في العصر.
· ص3 الحال الأولى من فرضه على الكفاية ذكرها ابن عقيل، وأما الحال الثانية فهي تدخل في الأولى لكنه خصها بالقاضي لأن حكمه ملزم.
· الحال الأولى من كونه مندوبا: قال المصنف رحمه الله: (فيما يجتهد فيه العالم من غير النوازل ليسبق إلى معرفة حكمه قبل نزوله) بشرط أن يكون قريب الوقوع بمعنى أن يفرض العالم بعض المسائل التي قد تحدث قريبا.
· الحال الثانية قريبة من الأولى لكن صدر فيها السؤال من قبل المستفتي.
· يكون الاجتهاد مكروها في النوازل بعيدة الوقوع.
· ويكون محرما إذا لم يبلغ المجتهد درجة الاجتهاد أصلا.
· فوائد زوائد قيدتها عن الشيخ وقد تكون موضع سؤال:
· قال بعض المتبحرين في علم الشريعة: علم أصول الفقه بالنسبة للشريعة كعلم المنطق بالنسبة للفلسفة فهو يرتب الأدلة والمناقشة والمجادلة ويبعد الشخص عن الخطأ.
· (قوادح القياس) اختلف فيها هل هي من الفقه أو من أصول الفقه؟
· (قوادح القياس)ليست خاصة بالقياس بل هي شاملة للأدلة كلها،وإنما خصت بالقياس لأن غالب الأسئلة واردة على العلل.
· قول الإمام أحمد رحمه الله: (يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس) أبو يعلى رحمه الله ذكر أن الإمام أحمد لا يرى إنكار القياس بإطلاق وإنما يرى إنكار القياس الذي يخالف نصا،وأبو الخطاب قال: لا نوافق شيخنا في هذا،وإنما ذكر عن الإمام أحمد رواية في إنكار القياس.
· الأحكام ثلاثة أقسام: مجمع على تعليله، ومجمع على كونه تعبديا، ومختلف فيه.
· قول ابن قدامة رحمه الله في الروضة: (وأنكر الحنفية الواجب الموسع) تبع في ذلك الغزالي في المستصفى، وهذا فيه نظر فجمهورهم قد قال به،وإنما روي عن ثلاثة من حنفية سمرقند إنكاره.
هذا ما تيسر إيراده وتهيأ إعداده مما كتبته من تعليقات عن الشيخ عبدالكريم النملة وفقه الله، علما أن هذا جهد بشري لا يخلو من الخلل والنقص،وقد يعتوره خلل في الفهم أو نقص في التصور، وحسبي أني قد بذلت جهدي فيه،فمن وجد فيه خللا أو نقصا فليبادر بإصلاحه وإعلامي به وأنا له من الشاكرين،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
